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 )الدورة العادية( الفساد مااربةمتاا  السداس  اأوو  ي  مييا  قانو  الإجابة النموذجية لا

 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم سياسة  60-60: يتضمن القانون اأوو السؤا  

والوقاية، واستحدث بموجبه الهيئة الوطنية للوقاية من جنائية جديدة تجمع بين التجريم والردع 

لمادة االفساد ومكافحته كأبرز آليات الوقاية التي تضمنها هذا القانون، وعرفها المشرع في نص 

 .6660لعام  304-60 لمرسوم الرئاسي، وتم انشائها بموجب امن هذا القانون 01

ة رئيس وستمن المرسوم الرئاسي سالف الذكر، فان هذه الهيئة تتشكل من  5وحسب نص المادة 

ما أأعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات، تكون قابلة للتجديد لمرة واحدة، 

ستشاري لاالطابع ا ، فيغلب عليهاكلة إلى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهالمهام الموعن 

اقتراح سياسة  :وكذا نصوص أخرى من بينها ،من ق.و.ف.م 66وهو ما يستشف من نص المادة 

في تسيير  والمسؤوليةشاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة والشفافية 

وكذا تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد لكل شخص أو هيئة  .موال العموميةلأن واالشؤو

 .واقتراح تدابير خاصة منها ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد .عمومية أو خاصة

ومن بين  .قيات المهنةلااد قواعد أخوكذا التعاون مع القطاعات المعنية العمومية والخاصة في إعد

توصيات أو الها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد إصدار كل لاستشارية التي تتوالاختصاصات الا

 والتنظيميةة التشريعيحكام لألها إلى الهيئات المعنية طبقا لراء أو التقارير أو الدراسات التي ترسلآا

 .المعمول بها

ة ة للوقاية من الفساد ومكافحته تتمتع بسلطبالإضافة الى المهام الاستشارية، فان الهيئة الوطني

 :ختصاصات الرقابية في مجال الوقاية من الفساد من بينهالااتتمتع ببعض فهي ، الرقابة والتحري

سيما لا ،كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد لالومركزة واستغ جمع

ت لاية إفت القانونية التي تسهل عملجرائية عن التغيرالاطر التشريعية والتنظيمية واالأالبحث في 

دوات القانونية لأالتقييم الدوري ل .المتورطين في هذه الجرائم ومن ثم تقديم توصيات بإزالتها

ستعانة لاا - .دارية الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته والنظر في مدى فعاليتهالااجراءات لاوا

إليه أن من شارة لاوما تجدر ا .دلة والتحري في وقائع ذات عالقة بالفسادلأع ابالنيابة العامة لجم

لية تلقي ي هو عمدارلاالطابع اها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد يغلب عليه لاأهم المهام التي تتو

 .التصريحات الخاصة بالممتلكات سعيا للكشف عن جرائم الفساد

ئم بشأن كشف جرا الأساليباللجوء إلى هذه  إمكانيةالمشرع الجزائري نص على  السؤا  الثان :

من قانون الفساد، وقد ذكر تلك الأساليب في نص المادة على سبيل المثال لا  56الفساد في المادة 

التحري  بوبالتالي عرف الفقه أسالي والاختراق،والترصد الإلكتروني المراقب كالتسليم الحصر 

لبحث والتحري ا بغية القضائية الضبطيةأو التقنيات التي تتخذها  الإجراءاتأو بأنها تلك العمليات 



الكشف عن الجرائم الخطيرة المقررة في قانـــون العقوبـــــات، بهــــدف جمع الأدلــــة عنها و

 .عن مرتكبيــــها وذلك دون علم ورضى الأشخاص المعنيين

هو أسلوب استحدثه المشرع الجزائري بموجب المادة رامية تسليم المراقب للعائدات الإجلل بالنسبة 

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث عرفه بأنه إجراء يسمح لشحنات غير مشروعة  50

الإقليم الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطة المختصة أو أو مشبوهة بالخروج من 

ليم ، ويعتبر التسالضالعين في ارتكابهتحت مراقبتها بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية 

على إقليم الدولة من جرائم  القاعدة التي تقرر أن كل ما يقع المراقب بهذا المعنى استثناء من

وبات، تطبيقا لمبدأ إقليمية النص الجنائي كما أن هذا الأسلوب يسمح يخضع لأحكام قانون العق

بتأجيل ضبط الأشياء المتحصلة من جريمة إلى وقت لاحق، إذ يتم السماح بمرورها داخل إقليم 

تالي والمستمرة، وبالت المختصة وتحت رقابتها السرية الدولة إلى إقليم دولة أخرى بعلم السلطا

ؤوس معرفة الر على ضبط الجناة الظاهرين فقط، انما يهدف من خلاله الى لا يقتصر هذا الأسلوب

 المدبرة وجميع الضالعين في ارتكاب الجريمة.

جعل المشرع الجزائري من اعتراض وبالنسبة للأسلوب الثاني وهو الترصد الالكتروني 

ئم ن جراالمراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور من أهم الأساليب المستحدثة للكشف ع

شيا امبشكل خفي، وذلك تالفساد عموما وجرائم الفساد المالي بصفة خاصة، وهي إجراءات تباشر 

مع التقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر لا سيما في مجال الاتصال والهندسة الإلكتــــرونية، مما 

أحدثت ثـــــورة في مجـال أفرز أســاليب علميــة جـــــــديدة عـــــالية الكفــاءة والفعــــــالية 

ويمكن تعريف هذا الأسلوب على أنه تتبع سري ومتواصل للمجرم او المشتبه ، التحريات الجنائية

ويتم اعتراض المراسلات بواسطة به قبل وبعد ارتكاب الجريمة ثم القبض عليه متلبسا بها، 

 حيث يمكن تقديمها كأدلة الاتصالات السلكية واللاسلكية، أي جميع الاتصالات مهما كان نوعها،

أمام جهات التحقيق، أما تسجيل الأصوات يمكن أن يكون عن طريق تسجيل المكالمات لهاتف 

، او عن طريق الإشارات اللاسلكية الشخص المشتبه به، أو عن طريق وضع ميكروفونات حساسة

من  6/5مكرر 05أو الاذاعية سواء في أماكن خاصة أو عمومية، وعرفه المشرع ج بموجب م

 في أماكنإ.ج، في حين أن التقاط الصور يتم من خلال وضع أجهزة تصوير صغيرة الحجم ق.

 .خاصة لالتقاط صور تفيد في معرفة الحقيقة وتسجيلها

وبخصوص أسلوب التسريب أو الاختراق، فهو أسلوب مستحدث في ق.إ.ج حيث نظمه المشرع 

ف.ك، وقد من ق.و. 50افة الى نص م، بالإض01مكرر 05الى  00مكرر 05في نصوص المواد 

على أنه" قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط  00مكرر05عرفته نص م

 الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الأشخاص المشتبه بارتكابهم جناية أو جنحة

أن فاعل أو شريك معهم "، ومن هنا يمكن القول ان أسلوب التسرب هو أسلوب ميداني  بايهامهم

داخل مكان أو مكان يصعب الوصول اليه، لكشف نوايا الجماعات يتم عن طريق التوغل، 

الاجرامية، وذلك بغية الحصول على معلومات حقيقية حول هوية المضلعين في هذه الجرائم، من 

الاجرامية بكونه مشارك في الجريمة  طة القضائية داخل تلك الجماعاتخلال ادماج ضابط الشر

 .سواء كفاعل أصلي او شريك، ويتم إخفاء هويته وصفته الحقيقية 

 بك  أسلوب. الى ذكر الشروط المتعلية بالإضاية

المتعلق بالوقاية من الفساد  60-60بعد الاطلاع على النصوص القانونية لقانون السؤا  الثالث: 

ص قانون العقوبات، نجد أن المشرع ومكافحته، ونصوص قانون الإجراءات الجزائية، ونصو



الجزائري أضفى نوع من الخصوصية على جرائم الفساد مقارنة بما كانت منظمة عليه في السابق، 

 خصوصية التجريمولعل الخصوصية التي تتمتع بها هذه الجرائم تبرز في عدة نقاط، أولها 

 ائم الفساد، فنجد أن المشرعالمشرع ج في السياسة الجنائية لمكافحة جر اب التي اتبعهاوالعق

وصف الجنحة عليها مقارنة بما كانت منظمة عليه الجزائري قام بتجنيح جرائم الفساد، أي إضفاء 

في ق.ع، بالإضافة الى تشديد العقوبات في هذه الجرائم، فالأصل أن عقوبة الجنحة حسب نص 

الف دينار جزائري،  66سنوات وغرامة تتجاوز  5-واح بين الحبس من شهرينمن ق.ع تتر 65م

الا أن المشرع في جرائم الفساد شدد في العقوبة المقررة لها على اعتبار انها جنحة، فأصبحت 

وغرامة قد تتجاوز المليون دينار جزائري، والسبب في ذلك يرجع  سنوات 06العقوبة تصل الى 

عية وبات جاءت كعقوبات ردوعليه فهذه العقالى ارتباط تلك الجرائم بالوظيفة العام والمال العام، 

 لحماية كل من المال العام  وحماية نزاهة الوظيفة العامة من الجرائم التي قد تمس بها.

الإضافة بالخصوصية الثانية فتتمثل في إضافة أحكام جديد فيما يخص إجراءات المتابعة والتحقيق، 

صة، حداث أساليب التحري الخاالى تنظيم عمل الهيئات القضائية واضافة أحكام جديدة عليها، واست

ضائية في البحث والتحري عن جرائم الفساد، بالإضافة الى بالإضافة الى تعزيز دور الشرطة الق

استحداث الديوان المركزي لقمع الفساد كآلية مؤسساتية لتفعيل نظام التحري والمراقبة في هذه 

 الجرائم.

ا وألغيت جديدة غير تلك التي أعيد تنظيمهوبالنسبة للخاصية الثالثة فهي تكمن في استحداث جرائم 

وأهم هذه الجرائم كانت في القطاع الخاص، مثل تنظيمه لجريمة الرشوة في القطاع من ق.ع، 

ة ئالخاص وجريمة تلقي الهدايا وغيرها، دون أن ننسى الخاصية الرابعة المتعلقة باستحداث الهي

 لتطبيق نصوص هذا القانون. الوطنية لمكافحة الفساد

الاختصاص الإقليمي الموسع لضباط الشرطة  ،جمن ق.إ.ج 00/60لقد نظمت م السؤا  الرابع:

القضائية بحيث يصبح هذا الاختصاص وطني اذا تعلق الامر بالبحث والتحري عن الجرائم الستة 

من نفس القانون أجازت  463، 36، 41نصوص المواد  وبموجب، المذكورة في نص هذه المادة

تمديد الاختصاص الإقليمي الى كامل التراب الوطني الى كل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق 

، الا أن الجدير بالذكر أن نصوص هذه المواد لم تضم جرائم الفساد من بين الجرائم وجهات الحكم

-06من المرسوم الرئاسي رقم  0مكرر 63الا أن نص م الاختصاص الإقليمي فيها،الجائز تمديد 

كل الغموض والتساؤلات، فأكدت في فقرتها الأولى على  أزال 60-60المعدل والمتمم لقانون  65

الاختصاص الموسع للجهات القضائية في جرائم الفساد، وفعل حسن المشرع الجزائري لأن تمديد 

خاصة اذا ما ارتكبت في إقليم عدة ولايات جرائم الفساد من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع، 

تمديد الاختصاص  431-60ونظم المرسوم التنفيذي من الوطن فهي تتسم بالتعقيد والخطورة، 

على  0مكرر63وقد أكدت الفقرة الثالثة من نص مكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، للمحاكم وو

باط الشرطة ضالتابعين للديوان فقط، ومن ثم استثنى تمديد الاختصاص لضباط الشرطة القضائية 

ان  ، وكان على المشرع الجزائريالقضائية التابعين لهيئات أخرى، ولا يوجد ما يبرر هذا التمييز

 الة هذا التمييز لأنه سيؤدي حتما الى افلات العديد من جرائم الفساد من المتابعة الجزائية.يتدخل لإز

لقد أيقن العالم أجمع بأن ظاهرة الفساد على اختلاف مظاهرها تعد المعوق  السؤا  الخام :

ساد مما يجعل من آثار الفالرئيسي لكافة دعائم التنمية،  ، والمقوضالأكبر لكافة محاولات التقدم

ن أي آفة أخرى، فهو يمتد الى كافة نواحي الحياة، فعلى الصعيد الاقتصادي يؤدي أشد فتقا أكثر م



ر موارد الدولة، وهروب الفساد الى إعاقة النمو الاقتصادي فهو يهدم خطط التنمية بأنواعها، واهدا

ل والموارد زيعية للدخثمارات الأجنبية أو الوطنية بسبب غياب الحافز، والاخلال بالعدالة التوتالاس

ادية وزيادة الفجوة بين الطبقة الغنية والفقيرة، واضعاف الإيرادات العامة واضعاف الفعالية الاقتص

 الفساد من فرص التنمية والاعمار.للدولة، ويقلل 

اما على الصعيد السياسي فيؤدي الفساد الى ضياع هيبة دولة القانون والمؤسسات بما يعدم ثقة 

واضعاف كل جهود الإصلاح المعززة للديمقراطية، ظهور صراعات كبيرة بسبب الافراد بها، 

الفوضى  فيؤدي الى انتشارتضارب المصالح، وتعطيل تطبيق القوانين والأنظمة وغياب فعاليتها، 

والاوامر، وحرمان الشرفاء وذوو  والأنظمةاسية وتمرد الافراد على الدستور والقوانين السي

الكفاءة من الوصول الى المناصب القيادية مما يزيد من حالة السخط بين الافراد، إعاقة الجهود 

الى انهيار سمعة النظام السياسي في  بالإضافةوالقطاع الخاص، الرقابية على أعمال الحكومة 

 ولة وعلاقاته الخارجية.الد

ومن آثار الفساد على الصعيد الاجتماعي، انهيار النسيج الاجتماعي وانتشار البغض والكراهية 

 ثارلأبين الافراد نتيجة لغياب العدالة وتكافؤ الفرص، بالإضافة الى التأثير المباشر وغير المباشر 

جتماعي، بالإضافة الى زعزعة القيم السياسية والاقتصادية على أمن المجتمع والسلم الاالفساد 

وم عليها المجتمع، وعدم المهنية والتفريط في القيام بالواجب الوظيفي والرقابي، الأساسية التي يق

وهذا يؤدي الى انتشار الفقر والبطالة والجرائم، وأخيرا هروب الأشخاص ذوي الكفاءات لخارج 

الى زيادة نسبة الهجرة الى الخارج وعدم مواجهة فيؤدي البلد بسبب الفساد والمحسوبية والواسطة، 

 المفسدين مما يشجعهم على الاستمرار.

 

 على التنةيم واللغة السليمة( 14ك  سؤا + نياط ع   10اةة: )لام
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